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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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ن و ع"أعوان معمر القذافي في تطبيق أحكام قانون العف
 م "2012( لسنة 35بعض الجرائم رقم )

ئي لجنااعن تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الط
 م02/05/2018بتاريخ  ق60 /48رقم 

ةجامعة الزيتون. اعد بكلية القانون أستاذ مس ،خالد سالم فلاح  : إعداد الدكتور

 
 المقدمة  

البنــد الأول مــن  م ونــص في2012( لســنة 35أصـدر مجلــس النــواب الليــي قــانون العفــو العـام رقــم )
 مادت  الأولى، على الآتي:

 لا تسري أحكام هذا القانون على الحالا  الآتية:
الة أو ائـ  وبناتـ  أصـافي وأبن"الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبـد السـلام أبومنيـار القـذ.1

 بالهبي وأصهاره وأعوان ..."
برايـر ومـا قبلهـا مـن ف 17ثـورة  بمناسبة نظرها للجرائم المرتكبـة إبـانوحيث أن ا اكم العاملة في ليبيا 

فـــو لهصـــل في انون العهـــؤلاء الأشـــ ا  المـــذكورين بـــالنص، وبحـــث مـــدى اســـهفادة المههمـــن أيـــاً كـــانوا مـــن قـــ
ن ثم ومـ الاسـهفادةه و نفـي هـذالنهاية إلى الحكم لصالحهم بانقااء الدعوى الجنائية في حقهم بـالعفو العـام أ

نــ  نون العفـو، كو رد في قــاالصــحيح للفـظ "الأعــوان" الـوا المفهـومفي نظـر موضــوعها، اعترضـها بيــان  سـهمرارالا
 لعليا للهدخلاا كمة بلفظ "دخيل" على المصطلحا  القانونية المسهعملة في لغة المشرّ ، وهو ما حدا 

لبيان مفهوم هذا اللفـظ في أول مناسـبة عرضـي عليهـا فأصـدر  مبـدأ بشـأن  ضـمنه  الحكـم الجنـائي 
 وهو الحكم محل هذا الهعليق. (1)ق 48/60م تحي رقم 02/05/2018الصادر بهاريو 
 فيلأحكــام ســنعر  يــق علــى اولعلمــام بالموضــو  ووفقــاً لمــا يهطلبــ  المقهاــى العلمــي في كهابــة الهعل   

 هذا الهعليق إلى:
 أولاً : مفهوم العفو العام وأحكام  وآثاره.

                                         

 م ، الدائرة الجنائية الرابعة "غو منشور.02/05/2018ق ، جلسة  48/60مة العليا الليبية ،طعن جنائي رقم ا ك ( 1
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 ثانياً : مفهوم ا كمة العليا للفظ أعوان معمر القذافي.
 عمر القذافيثالثاً : تقييم مفهوم ا كمة العليا لمفهوم أعوان م

 أولًا : مفهوم العفو العام وأحكامه وآثاره.
 . مفهوم العفو العام:أ

العفــو العــام بأنــ  إجــراء قــانوني يرفــع الصــفة الجنائيــة عــن الفعــل المرتكــب بــأثر   (1)يعّـرك بعــض الفقــ  
 رجعي فيصبح غو معاقب علي .

فو في حقيقهـ  لا يلغـي الجريمـة، غـو دقيـق، فـالع (2) كمـا يـرى جانـب مـن الفقـ  بحـق  –وهذا الهعريف 
أي لا يلغــي الوصــف القــانوني الجنــائي عــن الفعــل المرتكــب المعفــو عنــ ، إنمــا ي لغــي في حقيقهــ  أثــر الجريمــة في 
اقهاــاء العقوبــة مــن مرتكبهــا، وذلــك بمــا للهيئــة الإجهماعيــة عــبر لاثلهــا وهــي الســلطة الهشــريعية مــن حــق في 

 ة وتعلق برقبة الجاني.الهنازل عن الحق الذي رتبه  الجريم
الليـــي حـــن  " مـــن قـــانون العقوبـــا 106وعلــى هـــذا الأســـاس يظهـــر العيـــب الـــذي صـــيغي بــ  المـــادة "

لجنائيــة االــدعوى  نصــي علــى "تســق  الجريمــة بصــدور العفــو العــام عنهــا" والحــال أن الصــحيح في الســقوط هــو
 المترتبة عنها وليسي الجريمة في ذاتها.

 . الأحكام القانونية للعفو:  ب
 يـد عليـ  غالبـاً هم الهأك( يكون العفو العام بموجب قانون يصدر عن السلطة الهشريعية، وهـذا الحكـم يـ1

 في دساتو كثو من دول العالم لأهميه  كقاعدة دسهورية.
م ول عـادة قـوائاذيـة ويهنـوهذا بخلاك ما يطلق علي  بالعفو الخا ، الذي يكون بقرار من السلطة الهنفي

 بمههمن أو محكوم عليهم محددين بالاسم وفي جرائم معينة.
( العفو العام سبب مسق  للدعوى الجنائية وحدها، أما إذا رفعي مع الدعوى الجنائية دعـوى مدنيـة 2

 (3) تابعة لها، فلا ثأثو للعفو عليها، وتظل ا كمة الجنائية ملزمة بالفصل فيها.

                                         
م 1996"  السنة 7انظر د. أحمد فهحي سرور ، الوسي  في قانون الإجراءا  الجنائية ، دار النهاة العربية ، القاهرة ، الطبعة " - 1

مة ، الإجراءا  الجنائية في الهشريع الليي ، مطبعة دار الكهب،بوو  لبنان ، وانظر أيااً د. مأمون محمد سلا – 168  
؛ وأيااً د. إدوار غا  الذهي ، الإجراءا  الجنائية ، مكهبة غريب ، مصر 223م ،   1971الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، 

 .160م،   1990، الطبعة الثانية ، 
الإجراءا  الجنائية في الهشريع الليي، دار المطبوعا  الجامعية ، الإسكندرية ، مصر، انظر : د. عو  محمد عو ، قانون  - 2

 .123م ،   2008"بدون طبعة " ، 
 وهي من الحالا  القليلة ال  تهحول فيها ا كمة الجنائية إلى محكمة مدنية خالصة. - 3
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فيد الهنازل، ولا يكون هـذا الأخـو إلا مـن صـاحب الحـق فيـ ، وصـاحب الحـق ومرد ذلك أن العفو ي
في الهنــازل عــن الحــق المــدني، لــيس هــو المجهمــع إنمــا هــو الشــ ص الــذي طالــب بــ  أمــام القاــاء، فــلا يكــون 
للمجهمــع حــق في الهنــازل عــن الحــق الخــا  إلا إذا آل علــى نفســ  تحمــل الهعــويض المترتــب علــى الجريمــة كمــا 

 . (1)ض الفق يرى بع
 ة علــى الجــرائمالمترتبــ ( في نطــاق الــدعوى الجنائيــة يقهصــر أثــر العفــو علــى اســقاط الــدعوى الجنائيــة3

 061/2ي بــ  المــادة ا مــا تقاــالــ   لهــا العفــو، ولا يمهــد لغوهــا ولــو كــان بينهــا أي ارتبــاط أو اقــتران، وهــذ
 عقوبا  ليي.

لرجعيـة، فــلا اشـر وعــدم مـان هـو الأثــر الفـوري والمبا( القاعـدة في سـريان قــانون العفـو مـن حيــث الز 4
في   إذا ت الـنصلعفـو، إلاايسرى العفو إلا على الدعوى الناشئة عن الجرائم الـ  ارتكبـي قبـل صـدور قـانون 

 عقوبا ". 106/3قانون العفو ذات  على موعد آخر "م 
 كبـي الجريمـة فيإذا ارتههـا، فـوالعبرة هنا هو بوقي إرتكاب السـلو  المـادي للجريمـة ولـو تـأخر  نهيج

أســ  ر صــاً علــى ســلوكها المــادي قبــل صــدور قــانون العفــو وتــأخر  نهيجههــا بعــد صــدوره، كمــن ياــرب ش 
  ريمهــ ، ثم يهــو جو ليشــمل ليجعلــ  محفوفــاً في قســم العنايــة بالمسهشــفى لعــدة أيــام يصــدر خلالهــا قــانون العفــ

ة فـو وقبـل الوفـاانون العلعفـو؛ لأن الفعـل عنـد صـدور قـالمصاب بعد صدور القانون فهذا يسهفيد مـن قـانون ا
رائم الـ  يسـري علـى الجـ لأولى أني عد شروعاً في الجريمة، وإذا ما كان العفو سيسري على الجرائم الهامة فمن ا

ة ؛ لــدعوى الجنائيــاواز رفــع جـش ـر  فيهــا ولم تكهمــل نهائجهـا، فــإذا تحققــي الجريمـة بعــد ذلــك فـلا عــبرة بهــا في 
  العفو.لصريحة فيانا ة عن فعل عفى عن  المجهمع وأصدر بشأن  قانوناً يفصح في  عن نيه   لأنها

 جـــزء ار ولـــو فيوهـــذا الحكـــم علـــى عكســـ  بالنســـبة للجـــرائم المســـهمرة، فـــإذا حصـــلي حالـــة الإســـهمر 
  جــزءيمـة ولــو فيتكــب الجر بسـي  منهــا بعـد صــدور قـانون العفــو فــلا يسـهفيد مرتكبهــا مـن آثــار العفــو، لأنـ  ار 

 منها بعد صدور قانون العفو.
ئـــا  مـــن الجنـــاة عقوبـــا  مـــن ســـريان أحكـــام العفـــو بعـــض الف 106/4اســهثو المشـــرّ  في المـــادة (5

 وهم:
 العائدون عوداً مهكرراً في الجرائم المهماثلة. -
 معهادو الإجرام. -
      محترفو الإجرام -

                                         
 .124انظر: عو  محمد عو  ، المرجع السابق ،   - 1
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 المنحرفون في الإجرام. -
 العفو على حكم آخر.وذلك ما لم ينص قانون 

و في ع حكمـــة العفـــمـــوعلـــة ذلـــك واضـــحة، كـــون هـــؤلاء المجـــرمن يمثلـــون خطـــورة إجراميـــة بـــارزة تهعـــار     
هــذه فطنن صــالحن، همــع مــواالهناســي والهغاضــي عــن الجــرائم المرتكبــة بغيــة إعــادة إدمــاج المعفــو عــنهم في المج

الحكمـة  لعفـو بمـا يهـدر بعـد ايعـودوا لعجـرام مسـهقبلاً  الفئا  المذكورة ليسي محل ثقة من المشرّ  في أنهم لن
 من  أساساً، فنص على حرمانهم من الإسهفادة من .

 ج. آثار العفو:
ه الـــدعوى أن  بحوزتهــا هــذكمــا ذكرنــا ســـلفاً فــإن العفــو العـــام يســق  الــدعوى الجنائيـــة وعلــى الجهــة الـــ       

 ته ذ من الإجراءا  ما يؤدي إلى انقاائها بالعفو.
لـى الأخــوة قيــق، كـان عوعليـ  إذا صـدر قـانون العفــو قبـل رفـع الــدعوى وبعـد تحريكهـا مــن قبـل سـلطة الهح  

هصـــة للمحكمـــة الم  ة العامـــةإصـــدار أمـــر بالأوجـــ  لإقامههـــا لانقاـــائها بـــالعفو العـــام، أمـــا إذا رفعههـــا النيابـــ
ي ليهـا في غــو ذإمرفوعــة  لكونهـاتغاضـياً عـن قــانون العفـو الصــادر كـان علـى ا كمــة أن تحكـم بعــدم قبولهـا، 

 موضو .
ائها بــالعفو، تحكــم بانقاــ أمــا إذا صــدر العفــو العــام بعــد رفــع الــدعوى إلى ا كمــة كــان علــى الأخــوة أن   

 وذلك مهما كاني درجة ا كمة ال  تنظر الدعوى ولو كاني ا كمة العليا.
نص المــــادة وبيــــة وفقــــاً لــــإذا كانــــي الأخـــوة وجولا تـــأثو علــــى الحكــــم بالإنقاــــاء علـــى الحكــــم بالمصــــادرة    

 عقوبا . 163/2
قوط بة لأسـباب السـلحال بالنسـوانقااء الدعوى الجنائية بالعفو العام سبب يهعلق بالنظام العام، كما هو ا  

م همسـك بـ  المهـهينهظـر أن توالإنقااء عموماً، وعلي  فإن  على ا كمة أن تقاـي بـ  مـن تلقـاء نفسـها، ولا 
  ور حكـم ببراءتـاً من صـدا، وليس للأخو خيار في قبول تطبيق العفو علي  من عدم ، ولو كان مهأكدأمامه

يـــة بمجـــرد ى الجنائلـــو اســـهمر  ا كمـــة في نظـــر الـــدعوى، وذلـــك كلـــ  مـــرده أن قـــانون العفـــو يســـق  الـــدعو 
 طا  القاائية.لسلمام اصدوره فهصبح الدعوى الجنائية مجرّدة عن الإطار الإجرائي الذي يحكم مسارها أ

 ي.ثانياً : مفهوم المحكمة العليا للفظ  أعوان معمر القذاف
ق المشـار إليـ  مفهومهـا لأعـوان معمـر القـذافي في تطبيـق 48/60بيني ا كمة العليا في طعنها رقـم 

م، حيــث عارضــي مــا إنههــي إليــ  محكمــة اســهئناك 2012لســنة  35قــانون العفــو عــن بعــض الجــرائم رقــم 
الزاوية ال  رفاي دفا  المههمن بأن المجنـدين ا كـوم  /221/2012ئرة الجنايا  في القاية رقم الزاوية دا

م 2011ضــدهما واللــذين كانــا يهبعــان جحفــل الإنهصــار المقاتــل بالزاويــة والمؤيــد لمعمــر القــذافي في حربــ  ســنة 
لقـذافي وبالهـا  لا يسـهفيدان لقمع الحرا  الشعي ضد النظام، وذكر  أن  ينطبـق عليهمـا لفـظ أعـوان معمـر ا
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م، حيــث اعهــبر  ا كمــة 2012لسـنة  35مـن العفــو بــالهطبيق للبنـد الأول مــن المــادة الأولى مــن قـانون العفــو رقــم 
العليــا أن مــا انههــي إليــ  محكمــة اســهئناك الزاويــة غــو ســديد، إذ ذكــر  في حكمهــا : " لمــا كــان ذلــك وكــان البنــد 

 نون العفو المذكور تنص على أن : " لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالا  الآتية:الأول من المادة الأولى من قا
و بـالهبي بناتـ  أصـالة أأبنائـ  و الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبـو منيـار القـذافي و .1

 وأصهاره وأعوان ..."
بنائـ  وى مـع زوجـ  وأرتبـة تهسـاأعوان معمـر القـذافي في مولما كان يبن من النص المذكور أن المشرّ  قد اعهبر 

لـيهم في كـان يعهمـد ع  ذينمنـ  والـ وأصهاره، وبالها  فإن المقصود بهم في هذا المقـام أولئـك الرجـال والنسـاء المقـربن
لعليـا ة واائف القياديـوءون الوفـنظام البلاد السياسي والإقهصـادي والإجهمـاعي والعسـكري، وغالبـا مـا كـانوا يهبـإدارة 

 هعريف السابق.وفقا لل فيها؛ ومقهاى ذلك أن  ليس كل من عمل موففا أو مجنداً مع القذافي يعهبر من أعوان 
ا  لقــذافي، وبالهــاة بمعمــر ولمـا كــان الطاعنــان مجـرد مجنــدين أو مهطــوعن في الحـرس الشــعي ولا تربطهمــا علاقـ

وان طـاعنن مـن الأعـاعهـبر الن فيـ  قـد ذهـب خـلاك هـذا النظـر و فهما لا يعهبران من أعوانـ . ولمـا كـان الحكـم المطعـو 
بحــث المنــاعي لون حاجــة دفإنــ  يكــون  طئــا في تطبيــق القــانون وقاصــرا في الهســبيب، بمــا يوجــب نقاــ  مــع الإعــادة 

 . ”الأخرى
ر وواضح من خلال الحكـم المـذكور أعـلاه أن ا كمـة العليـا قـد إلهجـأ  في تفسـوها للفـظ " أعـوان معمـ   

القــذافي" للهفســـو الماـــيق، وهـــو أحــد أنـــوا  الهفاســـو المســـموح بهــا حـــن تغـــيّم ضـــبابة علــى الـــنص فه هـــل الصـــراحة 
 (1) والوضوح في .

هــو الــذي ياــيق عــن دخــول حــالا  كــان سيشــملها لــو الهجــأ  –بعكــس الموســع  –والهفســو الماــيق      
العقوبـا  والإجـراءا  الجنائيـة، وفي قـانون العقوبـا   المفسّر إلى الهفسو الموسّع، وهو جائز في تطبيـق قـانوني

بصفة أولى، لأن الهفسو الموسّع في هذا القانون ربمـا سـيهعار  مـع قاعـدة الشـرعية، وقـد يصـطدم مـع قاعـدة 
"الشـك يفسـر لصـا  المـههم" حـن يحهمـل الـنص أكثـر مـن تفسـو فيميـل المفسّـر إلى الهفسـو الموسّـع لـيحكم 

روضـــة فينهــدم بنيـــان القاعــدة المــذكورة الـــ  مــا ق ـــرر  إلا لهغليــب قاعــدة أخـــرى هــي قاعـــدة الــنص الحالــة المع
 (2) وقرينة البراءة.

                                         

ود نجيب حسي ، شرح قانون العقوبا  اللبناني ، القسم العام ، دار النهاة العربية ، القاهرة ، انظر :د. محم -1
 وما بعدها. 97م،  1984

م أنـ  لا يصـح الهوسـع 17/11/1969وعلى ذلك تسـو محكمـة الـنقض المصـرية حيـث تـرى في طعنهـا الصـادر بهـاريو  -2
مشـار إليــ  لــدى د.  –الحصــر، ولا مجــال لإعمـال القيــاس في ذلــك في تفسـو النصــو  المهعلقـة بالإعفــاء وعلــى سـبيل 

 .22حسن صادق المرصفاوي ، قانون العقوبا  ، منشأة المعارك بالإسكندرية ، بدون طبعة أو سنة نشر ،   
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 في:ثالثاً : تقييم مفهوم المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القذا
في ذافي عوان معمـر القـاعهبر أ رأ  ا كمة العليا أن البند الأول من المادة الأولى من قانون العفو قد
لمقـربن جـال والنسـاء اولئـك الر أمرتبة تهساوى مع زوجـ  وأبنائـ  وأصـهاره، وبالهـا  فـإن المقصـود بـالأعوان هنـا 

ن لعسـكري، أمـا مـهمـاعي وامن  والذين كان يعهمد علـيهم في إدارة نظـام الـبلاد السياسـي والإقهصـادي والإج
 خر.قذافي بشكل أو ب عدا هؤلاء فهم ليسوا بالأعوان ولو كانوا قد ساعدوا نظام ال

، فـلا بـد مـن ذا الصـددوللوصول إلى قناعة بصحة أو بعدم صحة ما انههي إلي  ا كمـة العليـا في هـ
 إجراء موازنة بن المصا  ال  يحققها هذا الهفسو والمصا  ال  يهدرها:

 ُافي:.  المصالح التي يحققها تفسير المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القأ
لحة الوطنيــة قيـق للمصـاالهفسـو المـذكور فائـدة عظيمـة في جانـب مـا يرمـي إليـ  المجهمـع مـن تحيحقـق  -1

 دوا معمـر القــذافيم، إذ بهــذا الهفسـو سـيطال العفـو مــن سـاندوا وأيـ2011فبرايـر  17عقـب ثـورة 
ء امـ ، وهــؤلام ولـو عــن طريـق حمـل الســلاح لصـد وقمـع الثــوار الـذين خرجـوا علــى نظ2011سـنة 

ن العفــو، دور قــانو صـيســوا بالعـدد القليــل، وبعــض مـنهم فــل قابعـاً في الســجن إلى حــن المؤيـدون ل
ن مـصـحب ذلـك يوالبعض الآخر هارب أو مهجّـر خـارج الـبلاد يقاسـي الغربـة عـن الـوطن مـع مـا 

 معاناة إجهماعية واقهصادية لا تخفى.
ا  أفكــار وثقافــب سـيعودون يومــاً، ولكــن محملـن –هــم أو أبنــااهم  –والأخطـر مــن ذلــك أن هـؤلاء 

ي مبكــر أولى ء في وقــوردا  فعــل إجهماعيــة ســهعمل جميعهــا ضــد المصــلحة الوطنيــة لليبيــا، فــالعفو عــن هــؤلا
 وأحرى في سبيل العودة وإعادة الإدماج.

مـــن  لإســهفادةايحقــق الهفســو الــذي ارتكنــي إليـــ  ا كمــة العليــا كــذلك مصـــلحة أخــرى، هــي  -2
  تسع الجميع.ديدة ال الكثو من هؤلاء المؤيدين في بناء ليبيا الج الخبرا  والكفاءا  ال  يحملها

ذه المــؤهلا  هــن اكهســبوا أحيــث أن هــؤلاء قــد أنفقــي علــيهم الدولــة ومــن مــال الليبيــن أمــوالاً طائلــة إلى   
نهم، وياــحى  ســهفادة مـوالخـبرا  والكفـاءا ، فيصــبح رمـيهم وراء قاــبان السـجون إهــداراً للمصـلحة في الإ

 م لسنوا  في السجون أو بلاد المنفى ضد الهفكو الوطي السليم.كنزه
 و مـن القاـايانهـاء لكثـإوفي جانب ثالث يحقق هذا الهفسو مـن ا كمـة العليـا للفـظ أعـوان القـذافي،  -2

ســية لهوجهــا  السياهقادفــ  االمتراكمــة أمــام ا ــاكم والــ  ت عــد مــن القاــايا الشــائكة في وضــع إنهقــا  ت
 عف الملحو، في الأداء القاائي والأمي.ويغلف  الا
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 لقُافي:. المصالح التي يهدرها تفسير المحكمة العليا المضيق للفظ أعوان معمر اب
عـض باً، فـإن هنـا  أهمهـا سـلف مع المصا  ال  تهحقق بهفسو ا كمـة العليـا الـذي ذهبـي إليـ  والمشـار إلى  

 ال  سهترتب علي ، ومن أهمها:المصا  ال  سههدر بهذا الهفسو والسلبيا  
العفــو، وهــو مــا ســيكون  فبرايــر مــن قــانون 17. اســهفادة الكثــو لاــن أوغلــوا في الإجــرام إبــان ثــورة 1

جهمـــع في ادقة للممعـــ  العفـــو يحمـــل معـــو الهغاضـــي الأجـــوك عـــن المســـاءلة دون أن ينطـــوي عـــن النيـــة الصـــ
 الصفح والمسامحة.

بـة مـن رائم المرتكهـو دخـول قـانون العفـو عـن بعـض الجـ –رنـا وهو الأهم في نظ –. الجانب الآخر 2
عدالـة فعيـل قـانون التوازي مـع أعوان النظام السابق حيّز النفاد واسهفادة هؤلاء من ، دون أن يكون ذلـك بـاله
لعدالـة قـق الشـعور باتحمناـبطة  الانهقالية الصـادر، والـذي يحفـظ الحـق في المسـاءلة المهوازنـة وبـاجراءا  معينـة

 الخصوم. ى المجي عليهم والمجهمع، وهو ما سيقود إلى تطاير كف  ميزان العدالة بنلد
 الخاتمة

عليـا سـو ا كمـة الن مـن تفومع الملاحظا  المذكورة حول ما يهدره قانون العفو واسـهفادة بعـض الفئـا  مـن المجـرم
لى قيقهـا للوصـول إد إلى تحهمـع بكـل تأكيـالمايق للفظ أعوان القذافي، يظـل تفسـوها يحقـق غايـا  بنـاءة يهـدك المج

بعيــداً عــن  ذا البلــدبنــاء دولــة يطــوي فيهــا الجميــع صــفحة الماضــي ليســطر كــل واحــد في قــادم الصــفحا  مســهقبل هــ
يـا   ا كمـة العلنههـي إليـاالأحقاد والاـغائن والنظـرة الأحاديـة الاـيقة، وهـو مـا يـرى معـ  الباحـث تـرجيح صـحة مـا 

 من تفسو.
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